اجابات تجمع المعوقين في العراق (IADO  ) على قائمة المسائل
· منهجية اعداد الاجابة عن قائمة المسائل  
يعتبر تجمع المعوقين في العراق  ( IADO ) منظمه مستقله تأسست عام 2003, ويحتوي على اكثر من 35 جمعية ورابطة ونشطاء ومدافعين بارزين, تهتم في قضايا الاشخاص ذوي الاعاقة والمدافعة  للحصول على حقوقهم وفقا للتشريعات والوطنية والدولية.
- لقد‌ تم ‌تشكيل ‌فريق‌ تنسيقي ‌بين كافة ‌المنظمات‌‌ الشريكة التي ذكرت في تقريرنا الموازي الاول بتشكيل ‌‌مجموعة‌ تركيز ‌لإدارة‌ الاتصالات‌ مع ‌منظمة  الهند يكاب انترنشونال ومنظمة الاعاقة الدولية IDA حول الخروج بإجابات تستند على الواقع التنفيذي للحكومة العراقية ،‌اخذين بنظر الاعتبار تقارير المفوضية العليا لحقوق الانسان , ومراكز ‌الدراسات‌ للمنظمات ‌الدولية ‌ والمحلية والتقارير ‌الدورية ‌الرسمية .
- لم تعد الإعاقة قضية تخص أصحابها فقط، بل امتدت لتشمل منظمات دولية ونشطاء وجهات أخرى تعمل على التعريف بذوي الإعاقة وقدراتهم وإمكانية الاستفادة منهم اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا، الا ان الاشخاص ذوي الاعاقة أقلّ حظاً من غيرهم فيما يخص الحالة الصحية والإنجازات التعليمية وخاصة ذوي الاعاقات السمعية والذهنية  والفرص الاقتصادية وضعف تمكين المشاركة السياسية ، والبيئة القانونية الغير ملائمة  كما أنّهم أكثر فقراً مقارنة بغيرهم حيث ترى بعض الدراسات أنه من بين كل 10 أفراد من ذوي الاعاقة يوجد شخص لا يعاني من الفقر، وهناك أسباب عدة لذلك منها، نقص الخدمات المتاحة لهم والعقبات الكثيرة التي يوجهونها في حياتهم اليومية، ومع ذلك يعيش عدد كبير جداً من الأشخاص ذوي الإعاقة في فقر ويعانون من العزلة الاجتماعية بسبب النظرة المتدنية لهم  ، والحرمان من فرص الحصول على التعليم والعمل والرعاية الصحية ونظم الحماية الاجتماعية والقانونية المشروطة، ويشكل الأشخاص ذوي الإعاقة أكبر أقلية في العراق، 80% منهم في سن العمل.
- ان اغلب الخطط والاستراتيجيات والبرامج الخاصة بالجهات التنفيذية المختلفة, تبين الى نتيجة فحواها ان حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وقضاياهم ليست على سلم اولويات عمل تلك الجهات, ( باستثناء مبادرة وزارة العمل مؤخرا بأعداد سياسة الدمج المجتمعي ), حيث ان القليل منها يشير الى الاشخاص ذوي الاعاقة ضمن تدابير طبية وقائية او خدمية رعائية محضة, لا يمكن من خلالها تحقيق الدمج والمشاركة الفاعلة بمعناها الواسع الذي تتبناه الاتفاقية في مبادئها العامة وسائر أحكامها التفصيلية . فعلى سبيل المثال فان الخطة الوطنية لوزارة الصحة  او في معرض مهامهم في القانون 38 لسنة 2013 تتناول الاشخاص ذوي الاعاقة في معرض واجباتها عن الرعاية الصحية الاولية  والوقاية دون اثر يذكر لكفالة وصولهم الى المرافق الصحية على اساس من المساواة مع الاخرين وكذلك بالنسبة للأطفال ذوو الاعاقة والاستراتيجية الوطنية للمرأة ومهام وزارة العمل التي خلت من تدابير فعالة تكفل تقديم الترتيبات التيسيرية المعقولة وأشكال التهيئة اللازمة لممارسة الاشخاص ذوي الاعاقة لحقهم في العمل على اساس من المساواة وتكافؤ الفرص .واما ما لدى مديريات الدفاع المدني من خطط وتعليمات خاصة بخدمات الطوارئ والحماية من العنف والاستغلال, فانه يعز فيها ذكر الاشخاص ذوي الاعاقة ومتطلبات وصولهم اليها .
لذا نؤكد على ان الأشخاص ذوي الإعاقة يعانون من عدم توفر المدارس الملائمة للدمج التربوي الشامل وفق المعايير الدولية، وانتشار الامية بين صـفوفهم بسبب قلة الكوادر المتخصصة  والقادرة علـي المسـاهمة الجـادة فـي البنـاء والتثقيـف نتيجـة تقصير دور الدولـــة ورعايتهـــا هـــي أحـــد المشكلات الرئيســـية التـــي يعـــاني منهـــا ذوي الاحتياجـات التعليمية الخاصـة في مجال التعليم, وكذلك  يعاني غالبية الأشخاص ذوي الاعاقة من حالة بطالة جبرية حتى ذوي المؤهلات منهم. نتيجـة عـدم تفعيـل المـادة الخاصة بتشغيل 5% بالجهات الحكومية و 3% في القطاع المختلط وفقا لقانون رعاية ذوي الاعاقة , رقم 38 لسنة 2013.
وان عـــدم تفعيـــل القــــوانين الخاصـــة بـــذوي الإعاقــــة والتشـــديد علـــي معاقبــــة المخالفين لها، سوف تظل أزمة غياب الإرادة السياسية الحقيقة فـي الارتقـاء بـذوي الاعاقة, وتحقيق مطالبهم هي حجـر الزاويـة فـي تفـاقم تلـك المشـكلة، إذ أن القـوانين والتشـــريعات الدوليـــة والوطنيـــة قـــد رســـخت وأقـــرت حقـــوق عديـــدة وآليـــات لتنفيذها لو تحققت وكانـت هنـاك إرادة جـادة مـن الدولة لتنفيـذها كـان يمكـن أن تنتهي أزمة ذوي الاعاقة .
وبغياب الترتيبات التيسيرية المعقولة للمرافـق العامـة بالصـورة التـي تمكـنهم مـن اسـتخدامها كـأي مواطن عادي، إذا كان الحق في التنقل والسفر هو حق مكفول لكل انسـان، إلا أنـه حـق مقتـرن بتـوفير “الترتيبات التيسيرية ” لـذوي الاعاقة, مـن حيـث تمهيـد الطـرق و المركبـات العامـــة والخاصـــة التـــي تعمـــل علـــي النقـــل، و للأســـف جميـــع وســـائل النقـــل والمواصلات في العراق لا تتمتـع بوسـائل الترتيبات التيسيرية  لـذوي الاعاقة مـا يشكل ارهاقا رهيبا علي حقهم في الحركة والتنقل والحياة والوجود.
- توصيات عامة :
1- تبني تعريف شمولي لحالة الاعاقة, بوصفها تداخلاً بين العوامل الشخصية والعوائق البيئية والسلوكية يحد من ممارسة الحقوق والحريات والمشاركة الفاعلة في مناحي الحياة كافة, وتضمن ذلك التعريف في التشريعات والسياسات والخطط الوطنية.
2- مراجعة التشريعات الوطنية والسياسات والاستراتيجيات وتضمين حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة فيها, في ضوء مبادئ الاتفاقية وبما يحقق التحول من النهج الطبي الرعائي الى النهج القائم على مبادئ حقوق الانسان . وخاصة في قانون رعاية ذوي الاعاقة 38 لسنة 2013 , وقانون رعاية ذوي الاعاقة في اقليم كردستان 22 لسنة 2011 .
3- الغاء النصوص التشريعية التي تكرس اشكال التمييز على اساس الاعاقة, وتجذر الصور النمطية حول الاشخاص ذوي الاعاقة.
4- اصدار الانظمة والتعليمات اللازمة لتطبيق النصوص التشريعية المتعلقة بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة.
5- انشاء الية تشاركية فعالة لرصد ومتابعة تنفيذ القوانين الوطنية المنسجمة ومبادئ الاتفاقية واحكامها التفصيلية, وتعزيز دور الاشخاص ذوي الاعاقة ومنظماتهم في هذه الالية وفقا لما تنص عليه الاتفاقية في مادتيها (4 – 33), مع بيان واضح لمسؤوليات وأدوار الجهات التنفيذية المختلفة, والمسارعة الى المصادقة على البروتوكول الاختياري للاتفاقية .
6- انشاء الية لرصد الممارسات التمييزية والانتهاكات التي ترتكب على اساس الاعاقة وتوثيقها والعمل على مناهضتها والقضاء عليها, وذلك بالتشاور والتشارك مع الاشخاص ذوي الاعاقة ومنظماتهم .
7- تعزيز مفهوم الترتيبات التيسيرية المعقولة ,وتضمينه في الاستراتيجيات والخطط الخاصة بالوزارات والجهات التنفيذية المختلفة .
8- تعديل احكام التدابير الخاصة في قانون 38 لسنة 2013 المتعلقة بكوته العمل والاعفاءات ,بحيث يوضع لها ضوابط تضعها في سياق التدبير الخاص المؤقت الرامي لتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص ,والتأكيد على التزام الدولة بذلك ضمن اطار زمني واضح ومحدد .
9- تمكين النساء من ذوات الاعاقة في مجال الصحة والتعليم والعمل والتأهيل , وتضمين حقوق المرأة ذات الاعاقة وقضاياها في الاستراتيجيات والخطط الوطنية المتعلقة بالمرأة ,سواء كانت صادرة من جهة حكومية او وطنية شبه حكومية او غير حكومية ,وذلك بمشاركة واشراك النساء ذوات الاعاقة ومنظماتهن على نحو فاعل ومنتج .
10- تعديل أحكام الوصاية والولاية بما يحقق الاستقلالية الفردية والخصوصية للأشخاص ذوي الاعاقة, وانما يتم مساعدة الشخص ليتمكن من اتخاذ القرار الذي يريده فعلاً, بتوفير ما يلزم من الترتيبات التيسيرية المعقولة التي تلزم للتعبير عن ارادته من خلالها .
11- تعديل أحكام الأهلية القانونية, بما يحقق الاعتراف الكامل بالأشخاص ذوي الاعاقة أمام القانون على أساس من المساواة مع الاخرين دون تمييز على أساس الاعاقة .
12- تعديل قانون رقم 38 لسنة 2013 وتضمينه أحكاما خاصة بمناهضة العنف والاستغلال المنزلي والمؤسسي وفرض العقوبات الرادعة والتدابير اللازمة لتعزيز نطاق الحماية وكفالة وصول الاشخاص ذوي الاعاقة ممن تعرضوا لمثل هذه الممارسات الى الخدمات التأهيلية المرتبطة, على أساس من المساواة مع الآخرين .
13- الاسراع بالتهيئة البيئية في المدارس والجامعات ومواءمة المناهج الدراسية وتطوير لغة الاشارة وطريقة ابرايل وتدريب الكوادر التعليمية على استخدامها بتمكين وفعالية, بما يتيح للطلبة ذوي الاعاقة كافة الحصول على فرص تعليم متكافئة من خلال دمج تربوي شامل .
14- تطوير قدرات منظمات الاشخاص ذوي الاعاقة لتضطلع بدورها القيادي في المطالبة بالحقوق والترتيبات التيسيرية واشكال التهيئة المختلفة في القطاعات كافة, وتعزيز المشاركة في عمليات صنع القرار ورسم السياسات ومتابعة تنفيذها
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س1 : يرجى تزويد كافة المعلومات التي تتعلق بالخطط المستقبلية للمصادقة على البروتوكول الاختياري للاتفاقية ؟
ج : بالرغم من اقرار مجلس النواب العراقي على انضمام العراق عام 2012 الى الاتفاقية وتوديع صك المصادقة  عام 2013 واقرار قانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة بالرقم 38 لسنة 2013 ، وتعهدات العراق بالانضمام الى البرتوكول الاختياري , لكن مع الاسف لا توجد لحد الان اي خطط تذكر للمصادقة عليه , بسبب كثرت الانتهاكات وقصور الجهات التنفيذية بالتزاماتها امام الشرعة الدولية .
وبالرغم من ان جميع تقارير المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق تشير الى معاناة الأشخاص ذوي الاعاقة وخاصة فيما يتعلق بارتفاع نسبة الفقر و بالبطالة وعدم وجود بنى تحتية لكافة المؤسسات التي تلبي احتياجاته وكذلك عدم وجود مدارس وبرامج تأهيلية ووسائل تعليم ميسرة لهم، وافتقار المؤسسات الصحية الى سبل تمكين الاشخاص ذوي الاعاقة من الوصول اليها وارتفاع اجور العلاج والمعاينة ، وعدم وجود فرص عمل الممنوحة لهم وفق القانون ، وزيادة اعداد الاشخاص ذوي الاعاقة بسبب العمليات الارهابية وعدم تخصيص موازنة خاصة تساهم  باتجاه تحقيق متطلبات القانون ً 38 في اولويات السياسة العامة للحكومة . 
س2 : يرجى إطلاع اللجنة على آخر المستجدات حول الخطط المزمعة لحظر التمييز القائم على أساس الإعاقة في دستور الدولة كما يرجى تزويد اللجنة عن أي إجراءات مأخوذة بحيث تعكس النهج الحقوقي الإنساني في التعامل مع الإعاقة بما في ذلك مفهوم الإجراءات التيسيرية المعقولة في تشريعات الدولة (الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة/ج/العراق/1/ الفقرتين 32 و33) ؟
ج : ان الدستور العراقي قد اشتمل على بعض الاحكام التي تؤكد حظر التمييز على اسس مختلفة مثل ما جاء في نص المادة (14), "العراقيون متساوون امام القانون دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الاصل ... " 
الا انه تبقى حبر على ورق , يمكن القول ان كثير من التشريعات الوطنية تكرس اشكالا من التمييز ضد الاشخاص ذوي الاعاقة, حيث تعج نصوص القانون المدني 40 لسنة 1951, المادة 104 (اذا كان الشخص اصم ابكم او اعمى اصم او اعمى ابكم وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن ارادته جاز للمحكمة ان تنصب عليه وصياً وتحدد تصرفات هذا الوصي) وتطبق هذه المادة على جميع الاعاقات السمعية بدون قيد او شرط , اما ماجاء في نص المادة 495 من قانون العقوبات العراقي 111 لسنة 1969 ( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن شهر او بغرامة لا تزيد عن 20 دينار من اطلق في الطريق العام مجنونا يخشى منه او حيوانا مفترسا او ضارا باي وجه من الوجوه ), فالمشرع اذن يساوي في هذا النص بين الحيوان المؤذي الذي قد يفتك بالناس وبين الشخص ذي الاعاقة النفسية او ما يسميه ب"المجنون", في صورة تمييزية واضحة . وكذلك قانون الاحوال الشخصية وقانون كاتب العدل بأحكام ونصوص تمييزية ضد الاشخاص ذوي الاعاقات الذهنية والنفسية والسمعية  , تنزلهم منزلة الصبي الغير مميز الذي لم يبلغ السابعة من عمره في ما يأتيه من تصرفات قانونية ومعاملات ادارية وشخصية , والتدبير الوحيد الذي يكفله القانون  لهؤلاء يكون عليهم قيم او وصي يتحكم بإرادتهم وكذلك استدعاء مترجم لغة الاشارة في المحاكم من وزارة العمل اذا ما تطلب الامر ذلك, ( لذا يجب وضع مجموعة من التدابير العملية الفعالة لمناهضة التمييز وتفعيلها ,بحيث تصبح من المعايير والضوابط الواجب اتباعها في وضع الخطط وتصميم البرامج وتقديم الخدمات وتقييمها وكذلك تعزيز مفهوم الترتيبات التيسيرية المعقولة في التشريعات الوطنية ,وتضمينه في الاستراتيجيات والخطط الخاصة بالوزارات والجهات التنفيذية المختلفة ). اما ما ورد في الفقرة 33 , فان العراق لم ينظم الى معاهدة مراكش للمكفوفين عام 2013 .
س3 : يرجى توضيح فيما إذا كانت المحاكم تحتكم لهذه الاتفاقية بشكل مباشر ؟
ج : بما ان مجلس النواب صوت بالانضمام الى الاتفاقية واقرارها بقانون 16 لسنة 2012 وصادقت عليها الحكومة العراقية 2013, فمن المفروض الاحتجاج بها امام المحاكم الا ان اختلاف وجهات النظر القانونية حالت دون ذلك , ويفسر ( ان الدستور العراقي لم يمنح الاتفاقيات قوة اعلى من التشريعات الداخلية كما في بعض الدساتير, ولم يعطيها القوة القانونية بين الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية بل سكت عن معالجة هذه المسألة وتركها للاجتهاد الفقهي القضائي مما يثير مسألة صلاحية المحكمة الاتحادية العليا في الحكم ببطلان المعاهدة الدولية لمخالفتها احكام الدستور, وما قد يثيره ذلك من تأثير مصداقية العراق في الدخول في المعاهدات والاتفاقيات الدولية ), ولهذا السبب نعتقد بان المحاكم العراقية لم تحتكم بالاتفاقية كون التشريعات الوطنية اقوى منها قانونيا .
س4 : يرجى إبلاغ اللجنة بالتدابير المتخذة لضمان طريقة لتقييم الإعاقة تشمل نموذج حقوق الإنسان الخاص بالإعاقة بشكل كامل ، وتتبع نهجا قائما على حقوق الإنسان وتوضح كيف تشارك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة مشاركة فعالة في هذا الصدد ؟
ج : ان اغلب الخطط والاستراتيجيات والبرامج الخاصة بالجهات التنفيذية المختلفة,  فحواها ان حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وقضاياهم ليست على سلم اولويات عمل تلك الجهات, حيث ان القليل منها يشير الى الاشخاص ذوي الاعاقة ضمن تدابير طبية وقائية او خدمية رعائية محضة, لا يمكن من خلالها تحقيق الدمج والمشاركة الفاعلة بمعناها الواسع الذي تتبناه الاتفاقية في مبادئها العامة وسائر أحكامها التفصيلية حيث جاء قانون رعاية الاشخاص ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة 38 لسنة 2013, مستندا على المادة ( 32) من الدستور العراقي , حيث انه لم يشتمل على عبارات تعزيز الحقوق وانما جاء بصيغة رعائية لا تلبي تطلعات الاشخاص ذوي الاعاقة وطموحهم . وتبقى الممارسات العملية وما يجابهه الاشخاص ذوو الاعاقة من تمييز واقصاء مباشر وغير مباشر, اثناء ممارساتهم لحقوقهم ومحاولاتهم الوصول الى الخدمات العامة المتاحة للجميع . وتعتبر مشاركة منظمات الاشخاص ذوي الاعاقة من قبل الحكومة شكلية لا أثر لها على تغيير كبير في واقع الاعاقة في العراق . 
( لذا يجب ان ترفع قدرات منظمات ذوي الاعاقة والناشطين في مجال حقوق الانسان والاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة ومهارات التفاوض وغيرها ,لضمان مشاركتهم بفعالية في عمليات صنع القرارات المتعلقة بحقوقهم وقضاياهم وشؤونهم, وارساء ممارسات وتطبيقات ترسخ مفهوم عدم التمييز في مجال حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة ,من خلال حملات المدافعة القضائية التي يجب ان تقوم بها منظمات الاشخاص ذوي الاعاقة ومنظمات حقوق الانسان على حد سواء ) .
س5 : يرجى إعطاء المعلومات عن وجود أي خطط مستقبلية لإجراء تحليل للواقع التشريعي الوطني على ضوء تماشيها مع الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة وعلى وجه التحديد الخطط التي تنوي الى إلغاء او تعديل بنود التشريعات الوطنية التي تؤسس للتمييز على أساس الإعاقة والخطط التي تهدف الى تعديل قانون حماية ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة رقم 38 لسنة 2013 ؟   
ج : كثير ما نسمع بان البرامج الحكومية يوجد فيها دلالات على تعديل القوانين السابقة بما تحقق مزيدا من الحقوق للمواطنين عامة .. استنادا على المادة الدستورية 14 ( العراقيون متساوون امام القانون ... ) والمادة الدستورية 146(الاحكام الخاصة بالحقوق والحريات العامة لا يجوز طلب تعديلها الا في الحدود التي يكون الغرض منها المزيد من الحقوق والضمانات لصالح المواطن),
لكن لحد الان لم نرى اي تعديل بالمنظومة القانونية العراقية بما يوائم مع مواد الاتفاقية , برغم من مرور دورة برلمانية على انضمام العراق الى الاتفاقية , توجد هناك مبادرات تتخذها بعض الوزارات او المؤسسات بعض التدابير او الترتيبات التيسيرية استنادا الى نظرة الشفقة السائدة في تعاملهم مع الاشخاص ذوي الاعاقة ضمن النهج الطبي الرعائي . (لذا يجب ان تعدل نصوص قانون 38 لسنة 2013 ,والنصوص الاخرى المتعلقة بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وقضاياهم في سائر القوانين بحيث تعكس المبادئ العامة للاتفاقية ) .
س6 : يرجى تزويد المعلومات عن عدد منظمات الإعاقة بما في ذلك منظمات النساء المعاقات والدعم الذي تتلقاه هذه المنظمات من طرف الدولة ومدى مشاركتهم في تنفيذ الاتفاقية الدولية ومدى انخراطهم في إعداد التقرير الاولي ؟
ج : عدد منظمات المجتمع المدني حسب قانون المنظمات الغير حكومية 12 لسنة 2010 قد تجاوز 3000 منظمة منها الرصينة ومنها غير ذلك , اما بالنسبة لعدد المنظمات المعنية بشأن الاعاقة قد تجاوز العدد 50 منظمة , واغلب تلك المنظمات تحت مظلة تجمع المعوقين في العراق ( IADO ), ويوجد منتدى ذوات الاعاقة ضمن تشكيلات تجمع المعوقين , اما بالنسبة لدعم الدولة لتلك المنظمات فلا يوجد اي دعم يذكر سوى منظمات اقليم كردستان فاغلبها مدعوم من الاحزاب الكبيرة في الاقليم .

اما بالنسبة مشاركة منظمات ذوي الاعاقة في تنفيذ الاتفاقية مع الحكومة العراقية , لا يوجد تشريع يجيز مشاركة تلك المنظمات في اليات تنفيذ مواد الاتفاقية !!
حيث  تم اعداد التقرير الحكومي من قبل وزارة حقوق الانسان في حينها ولم يستعينوا بذوي الاعاقة في اعداده الا بعد اكماله, وتم عرضه بصورة شكلية على بعض من منظمات ذوي الاعاقة , ليس لغرض مناقشته وتضمنه ملاحظات اصحاب الشأن وانما لكي يبينوا انهم انجزوا التقرير في موعده ارضاء للشرعة لدولية .
س7 : يرجى توضيح الإجراءات التي اتخذتها الدولة لموائمة بنود القانون المدني العراقي 40 لسنة 1951 (المواد 94، 95، 107، 108) والمتعلقة بالأهلية القانونية لذوي الاعاقات الذهنية ولذوي الاعاقات النفسية مع بنود الاتفاقية الدولية ؟
ج : لا توجد اي اجراءات او تدابير قامت بها الدولة لتعديل المواد المذكورة من القانون المدني 40 لسنة 1951 , حيث اعتبر المشرع ان الاشخاص ذوي الاعاقات النفسية والذهنية في حكم الصغير المميز او الغير مميز وفقا لما يقرره الاطباء وترتئيه المحكمة . وقد اخذ المشرع الجنائي بهذا التوجه مع تضييق اكبر, أن مجرد الاصابة ب"عاهة عقلية" مسوغ لعدم قبول الشكوى من المجني عليه, بغض النظر عن درجة الاعاقة وطبيعتها , موكلاً ذلك للوصي او القيم , في صورة تشريعية اخرى تكرس شكلاً من اشكال التمييز المرفوضة, وتغفل أثر الترتيبات التيسيرية المعقولة والدعم على اتخاذ القرار .

س8 : يرجى إعطاء أعداد الحالات التي قام فيها ذوي الإعاقة ممن تعرض للتمييز باللجوء للقضاء (المادة 39) وإعطاء المعلومات عن نتائج هذه الإجراءات القضائية.  
ج: كثيرة هي الحالات التي تعرض لها الاشخاص ذوي الاعاقة من تمييز عند اللجوء للقضاء وذلك بسبب وجود انتهاكات صريحة في نصوص المنظومة القانونية العراقية وخاصة لذوي الاعاقات السمعية والبصرية, وعلى سبيل المثال في نص المادة (104) من القانون المدني "اذا كان الشخص أصم أبكم أو أعمى أبكم أو أعمى أصم وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن أرادته جاز للمحكمة ان تعين له وصيا وتحدد تصرفات الوصي" فمن حيث الصياغة يلاحظ عدم دقة المصطلحات المستخدمة للتعبير عن الاشخاص ذوي الاعاقة, وعدم تناغمها مع المنهج القائم على حقوق ومبادئ عدم التمييز واحترام الفروق وقبول الاعاقة, بوصفها تنوعا بشريا طبيعيا . أما من حيث المحتوى فان النص تحدث عن "وصي" وليس عن مساعد أو معاون يتولى الترجمة للمحكمة والشخص, وشتان ما بين المساعد والوصي, فالأخير تتجاوز مهمته مجرد تيسير التواصل بين الشخص والمحكمة, الى ادارة شؤون الشخص واتخاذ القرارات بالنيابة عنه دون استشارته, فما بالكم بذوي الاعاقات الذهنية والنفسية ! .
اما بالنسبة لنتائج الاجراءات القضائية , لا يستطيع ذوي الاعاقات النفسية والذهنية , تقديم دعاوى قضائية الا عن طريق وصي او قيم اما بالنسبة لذوي الاعاقة السمعية يجب الاستعانة بمترجم لغة الاشارة المحلف . وان اغلب الانتهاكات للحقوق القانونية في إجراءات كتاب العدول, حيث لا تصرف وكالات عامة او خاصة لذوي الاعاقات المذكورة, ولا يستطيع ذوي الاعاقات السمعية والبصرية بالتعامل المصرفي مع البنوك الا بجلب شاهدين (حيث ان المصارف في العراق لا تعترف بأهلية ذي الاعاقات البصرية والسمعية في الاستفادة والوصول الى هذه الخدمات ) .
س9 : يرجى تقديم التفاصيل عما يأتي :
(أ‌)	كيفية التعامل مع قضية مساواة المرأة في التشريعات والسياسات، على سبيل المثال المراجعة الحالية للتشريعات التي تقوم بها اللجنة القطاعية التي تترأسها وزارة الدولة لشؤون المرأة (الفقرة 209) والاستراتيجيات الوطنية لتمكين المرأة ومحاربة العنف القائم على أساس الجنس لأجل تغيير النظرة الحالية إزاء النساء ذوات الإعاقة في المجتمع ؟
ج : غياب التشريعات والقوانين الوطنية وغياب الاجراءات والقرارات الحكومية التي تتضمن حماية وتوفير بيئة ملائمة لهذه المواضيع بسبب عدم اهتمام الحكومة بالجهات المعنية بشؤون المرأة, تارة الغاءها وتارة اخرى استحداث دائرة تمكين للمرأة في الامانة العامة لمجلس الوزراء, مع وجود لجنة عليا للنهوض بواقع المرأة والاستراتيجية الخاصة بها ورفع تقاريرها , الا انها لم تنفذ بصورة فعلية خلال السنوات  السابقة, الا ان قضايا المرأة ذات الاعاقة تنحسر وعلى نحو كبير ما سبق ذكره في التقرير الاولي من تمييز بعدم ادراج قضاياهن في تقارير اللجنة العليا انفة الذكر والحركات الحقوقية النسائية في العراق , وان الظروف الصعبة التي تواجهها المرأة ذات الاعاقة من خلال تعرضها لأشكال متعددة ومتفاقمة من التمييز على أساس الجنس والملكية أو السن أو الثقافة أو أي وضع آخر, رغم الحاجة إلى الادماج لتعزيز التمتع الكامل بحقوق الانسان والحريات الاساسية,( لذا يجب تضمين حقوق المرأة ذات الاعاقة وقضاياها في الاستراتيجيات والخطط الوطنية المتعلقة بالمرأة ,سواء كانت صادرة من جهة حكومية او وطنية شبه حكومية او غير حكومية ,وذلك بمشاركة واشراك النساء ذوات الاعاقة ومنظماتهن على نحو فاعل ومنتج ).
(ب‌)	الإجراءات التي تم اتخاذها لإدراج قضايا المرأة ضمن التشريعات والسياسة الخاصة بالإعاقة ؟
ج : لا توجد اي تشريعات او سياسات خاصة للنساء ذوات الاعاقة لغرض اتخاذ تدابير ملزمة للجهات التنفيذية بتقديم خدماتها المختلفة .
(ت‌)	الى أي مدى تعاطت التشريعات مع مسألة التمييز ضد النساء الذي يمارس ضدهن في المجالات المختلفة ؟
ج : اهمال البرلمان العراقي لتشريع قانون حماية من العنف الاسري مع غياب القوانين التي تحمي المرأة من كافة اشكال العنف وعدم وجود مراكز حكومية متخصصة لتوفير الحماية الكافية للنساء وغياب الاستراتيجيات الفعالة للمرأة من حمايتها وتمكينها, ( لذا يجب انشاء خط ساخن مهيأ وميسر الوصول للمرأة ذات الاعاقة ,بما في ذلك لغة الاشارة والرسائل النصية وغيرها من اشكال الترتيبات التيسيرية المعقولة , للإبلاغ عن اي حادثة عنف او استغلال او اعتداء على اساس الاعاقة, وتصميم برامج تطوير قدرات للنساء ذوات الاعاقة ومنظماتهن في مجال حقوق الانسان والاتفاقية وطرق التواصل مع الجهات ذات العلاقة لتقديم شكوى ,واليات اللجوء الى القضاء في حالة تعرض المرأة لأي نوع من العنف او الاقصاء او التمييز ) .
س10 : يرجى إعطاء معلومات أوفر عن أي خطط تهدف الى تمكين النساء ذوات الإعاقة في قطاعات الصحة والتعليم والتوظيف وإعادة التأهيل بما في ذلك النساء ذوات الإعاقة اللاتي يعشن في المناطق الريفية والنازحات واللاجئات والمهاجرات او النساء ذوات الإعاقة اللاتي ينتمين الى أقليات عرقية او دينية او لغوية بما في ذلك النساء ذوات الإعاقة من القبائل البدوية.
ج : لم نسمع عن اي خطة تهدف لتمكين المرأة من ذوات الاعاقة بل . ان النساء ذوات الاعاقات النفسية او الذهنية وكذلك السمعية والبصرية يتعرضن الى انتهاكات عديدة أكثر من الرجل منها التقاليد العشائرية، لان منظور العشيرة غالبا ما يكون وجودهن أقرب إلى العار الذي يلحق بأسرهن، فلا يسمح بخروجهن أو إطلاع الاخرين عليهن أو حتى تلقيهن العلاج ، ويحجزن غالبا في غرفة منعزلة خوفا منهن لا عليهن ,ان الظروف الصعبة التي تواجهها المرأة ذات الاعاقة من خلال تعرضها لأشكال متعددة ومتفاقمة من التمييز على أساس الجنس والملكية أو السن أو الثقافة أو أي وضع آخر، حيث يشكي العديد من النساء والفتيات من ذوات الاعاقة أن حياتهن في خطر دائم ومصيرهن مجهول، سواء داخل البيت أو خارجه بسبب الاهمال، والعنف، أو الضرر والاساءة بأشكالها كافة أو المعاملة المنطوية على سوء المعاملة أو الاستغلال، رغم الحاجة إلى الاندماج لتعزيز التمتع الكامل بحقوق الانسان والحريات الاساسية لذوي الاعاقة ، وتؤكد العديد منهن أنهن يواجهن عددا لا يحصى من العقبات المادية والاجتماعية، وافتقارهن إلى فرص العمل",  وبالتالي فان فرص التمكين تكاد تكون معدومة للنساء ذوات الاعاقة الا ما ندر قد يتجاوز نسبة 0.1 % في المناطق الحضرية .
س11 : يرجى إعطاء معلومات أكثر عن التطور الحاصل من قبل الدولة في مجال صياغة مسودة قانون حماية الطفل (الفقرة 212) وضمان تماشيها مع الاتفاقية الدولية. يرجى توضيح كيفية مساهمة المسودة في الدمج التام للأطفال ذوي الإعاقة في المجتمع وتوفير خدمات الدعم الفردي في المجتمعات المحلية إضافة الى التعليم الدامج ودعم الأسر التي لديها أطفال ذوي إعاقة وحمايتهم من الإهمال والاعتداء ورسم مسار واضح لهم لمرحلة البلوغ.
ج : العراق صادق على اتفاقية حقوق الطفل عام 1994, لكن مع الاسف لحد الان لم يشرع قانون حماية الطفل , والذي يتطلب القيام بالتكيفات الضرورية والملائمة من اجل ان يستطيع الاطفال ذوو الاعاقات التمتع بحقوقهم على قدم المساواة مع الاخرين، حيث يتم ايداع الاطفال ذوو الاعاقة في المؤسسات الخاصة بهم لكن نادرا ما تقوم هذه المؤسسات بتقديم الاهتمام الفردي بالأطفال الذين هم بحاجة الى النماء حتى بلوغ قدراتهم الكاملة، فغالبا ما تكون جودة الرعاية التعليمية والطبية والرعاية الخاصة بإعادة التأهيل التي تقدم داخل هذه المؤسسات غير كافية ويرجع ذلك الى الافتقار الى استيفاء معايير الرعاية الملائمة وانفاذها جبريا اذا ما وجدت، ويحق لجميع الاطفال بمقتضى اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة الحصول على اعلى مستويات الصحة التي يمكن بلوغها ابتداءً من التحصين من الامراض في مرحلة الرضاعة ومرورا بالتغذية الملائمة والعلاج من الامراض والاصابات في مرحلة الطفولة وانتهاءً بالحصول على المعلومات والخدمات اثناء مرحلة المراهقة الى مرحلة سن الرشد المبكرة , اما بالنسبة للتعليم الدامج , يجب ملائمة بما جاء في نص المادة 24 من الاتفاقية, الا ان قانون وزارة التربية 22 لسنة 2011 يبين من اولوياته تعزيز أقسام وكوادر التربية الخاصة الموجودة في وزارة التربية واداراتها المختلفة في المحافظات , وكذلك يشير قانون 38 لسنة 2013 بعض الشيء الى مفهوم التربية الخاصة " أ‌-تأمين التعليم الابتدائي والثانوي بأنواعه لذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة حسب  قدراتهم وبرامج التربية الخاصة والدمج التربوي الشامل والتعليم الموازي". 
( لذا يجب مراجعة السياسات والتشريعات الوطنية بحيث يتم تضمين قضايا الاطفال ذوي الاعاقة فيها ,على ذات الاسس التي تتناول بها حقوق الاطفال الاخرين , وذلك على اساس حقوق الانسان ونصوص مبادئ الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الاعاقة ومرتكزاتها وكذلك اشراك الاطفال ذوو الاعاقة في عمليات التخطيط ورسم السياسات والبرامج من خلال ضمان تمثيلهم ومشاركتهم الفعالة في اللجان المنبثقة عن الهيئات والمجالس ذات العلاقة ).
س12 : يرجى إعطاء فكرة عن كيفية مشاركة ذوي الإعاقة (من خلال المنظمات التي تمثلهم) في صياغة وتنفيذ وتقييم ومراقبة برامج إذكاء الوعي (الفقرتين 44 و 46) بما في ذلك النساء والأطفال ذوي الإعاقة. ويرجى تزويدنا بآخر المستجدات على صعيد محاربة الصور النمطية والأحكام المسبقة والممارسات المؤذية ضد ذوي الإعاقة في كافة مجالات الحياة.
ج : ان حملات اذكاء الوعي الموجهة من الاشخاص ذوي الاعاقة للتعرف بحقوقهم وكيفية المطالبة بها, فانه يلاحظ ان ثمة برامج تقوم بعض الجهات الغير حكومية بتنفيذها لتحقيق هذه الغاية, بالإضافة الى ما تموله وتنفذه المنظمات الدولية من مشاريع تطوير قدرات وتدريب للأشخاص ذوي الاعاقة ومنظماتهم؛ اذ تحتوي هذه المشاريع, في جلها على حملات ونشاطات توعوية للجمهور وللمعنيين انفسهم, ومهما يكن من امر فان غياب التهيئة البيئية والترتيبات التيسيرية المعقولة عن الاعلام ومصادر المعلومات بوجه عام, يظل حجر عثرة يحول دون تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الاعاقة في مجال الاعلام والمعلومات واذكاء الوعي, ( لذا يجب تضمين قضايا الاشخاص ذوي الاعاقة في السياسات الاعلامية للجهات المختلفة بمنظور يعكس التوجه الحقوقي ويقاوم الصور النمطية السائدة عن الاعاقة, ويؤثر في السلوك المجتمعي تأثيرا ايجابيا يحقق عدم التمييز ويرسخ ثقافة التنوع وقبول الاخر وذلك بمشاركة واشراك الاشخاص ذوي الاعاقة ومنظماتهم على نحو كامل وفعال ونشر دليل اعلامي يشتمل اللغة الاصطلاحية السليمة المبنية على الاتجاه القائم على الحقوق ومكافحة التمييز, وكذلك أشكال التهيئة والترتيبات التيسيرية المعقولة اللازم توفرها لتمكين الاشخاص ذوي الاعاقة من الوصول الى المعلومات بحسب الوسيلة الاعلامية ونوع الاعاقة ).
س13 : يرجى توضيح مدى التزام المؤسسات الخاصة التي تعرض السلع والخدمات للناس بمعايير تمكين الوصول التي أصدرتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء (الفقرة 49) وما هي الخطوات التي اتخذتها الدولة لجعل هذه المعايير تتماشى مع الاتفاقية الدولية. يرجى التطرق الى التطور الحاصل على يد الدولة فيما يخص آليات التشكي والمراقبة وفرض العقوبات على الجهات غير المنصاعة للمادة 9 من الاتفاقية الدولية بما في ذلك أي حالة ممكنة من حالات عدم الامتثال لقرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2012 والذي يستثني ذوي الإعاقة من ضريبة الاستيراد ؟
ج : كثيرة هي كتب الاعمام التي اصدرتها الامانة لعامة لمجلس الوزراء قبل وبعد  انضمام العراق للاتفاقية وخاصة في تصميم المباني او انشاء مأرب للسيارات او تحوير البنى التحتية للمؤسسات الحكومية او توفير كراسي متحركة في استعلامات تلك المؤسسات .. 
حيث اشرات المفوضية العليا لحقوق الانسان, "افتقار البنية التحتية في العراق الى وجود مرافق تسهل وصول الاشخاص ذوي الاعاقة في الحياة العامة بالرغم من وجود توجيه من الامانة العامة لمجلس الوزراء الى الدوائر الحكومية بضرورة تحوير البنى التحتية لتكون سهلة الوصول والاستخدام من الاشخاص ذوي الاعاقة الا ان الالتزام ما ازل دون مستوى الطموح ولا تتعدى سوى وجود بعض المنحدرات غير الخاضعة للمعايير الصحية والدولية، وهذا يشمل كل الاماكن الحكومية  وكذلك من مدارس ودور عبادة ومراكز ترفيهية ورياضية بما فيها القطاع الخاص والمشاريع الاستثمارية مثل مشروع بسماية الذي يفتقر الى التصميم الذي يشمل تيسيرات الوصول للأشخاص ذوي الاعاقة وبالرغم مما تضمنه قانون ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة  رقم 38 لسنة 2013 , اما بخصوص قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2012 فهو نافذ المفعول ومطبق من قبل الجهات ذات العلاقة ( وزارة التجارة و مديرية المرور العامة ) .. هذا القرار صدر في 5/1/2012 اي قبل انضمام العراق للاتفاقية . 
س14 : يرجى إعطاء تفاصيل أوفر عن الإجراءات المتخذة لتسهيل الوصول للمعلومات وتسهيل الوصول للمعلومات وسبل التواصل الحديثة لذوي الإعاقة بما في ذلك توفير المواد بلغة بريل والقراءة الميسرة وبصيغة ملفات صوتية وإلكترونية والصيغ الميسرة الأخرى ؟
ج : ان المواقع الالكترونية ومحتوياتها في العراق, بما في ذلك مواقع الجامعات والمكتبات العامة والهيئات الحكومية, تفتقر في غالبيتها العظمى الى معايير التهيئة المعتمدة دوليا, مما يشكل عائقا حقيقيا أمام وصول الاشخاص ذوي الاعاقة بوجه عام, والاشخاص ذوي الاعاقة البصرية على وجه الخصوص الى المعلومات والخدمات الالكترونية المختلفة المتاحة للجميع, وكذلك أن الاشخاص ذوي الاعاقة الذهنية والسمعية يواجهون الصعوبة ذاتها في تصفح المواقع الالكترونية, بل ان اشكال التهيئة بالنسبة لهم تكاد تكون منعدمة تماما, وان وجدت تلك المصادر فهي بجهود ذاتية من قبل الاشخاص ذوي الاعاقة او عن طريق المنظمات الدولية , ( لذا يجب اعتماد معايير التهيئة التقنية والالكترونية للأشخاص من ذوي الاعاقات البصرية والسمعية والذهنية والنفسية والجسدية والحركية, سواء فيما يتعلق بتعديل وتهيئة أجهزة الحاسوب والاتصال وغيرها من الاجهزة الالكترونية او من حيث تصميم الصفحات والمواقع الالكترونية  للوزارات والهيئات الحكومية وغير الحكومية, والجامعات والمعاهد العلمية والمكتبات والشركات, وذلك كله بالتعاون والتشارك والتشاور الوثيق مع الاشخاص ذوي الاعاقة ومنظماتهم ).

س15 : يرجى إعطائنا أي معلومات عن كيفية إدراج الدولة لمعايير تمكين الوصول والتصميم الموحد في جهود الإعمار التي تلت النزاعات ؟
ج : حتى الآن لم تباشر الحكومة العراقية بعمليات إعادة إعمار أو تأهيل في المدن المحررة، باستثناء رفع الأنقاض وتفكيك الألغام والمتفجرات التي خلّفها "داعش"، إذ ما زال السكان يعانون من انهيار قطاعات مهمة في البنى التحتية مثل الكهرباء والمياه والاتصالات والطرق والجسور والصحة والتعليم، عدا عن منازل المواطنين المدمرة وانتشار الأمراض والأوبئة وارتفاع معدلات الفقر والبطالة نتيجة الدمار الذي أصاب المعامل والورش والمصالح التجارية في تلك المدن, وبسبب التقشف الحاصل في الميزانية العامة للدولة .. لم يحصل اي تغيير متقدم في امكانية الوصول للأشخاص ذوي الاعاقة, سوى رفع بعض الحواجز والسيطرات الامنية من الشوارع الرئيسية والفرعية.
( لذا يجب تضمين قضايا التهيئة البيئية في الاستراتيجيات والخطط والبرامج الخاصة بوزارة الاعمار والاسكان والبلديات والنقل وامانة العاصمة ونقابة المهندسين وهيئة النقل الخاص وكذلك تعزيز مفهوم التهيئة البيئية بمعناها الواسع من خلال تصميم برامج تدريبية وتوعية تستهدف قطاعا واسع من الهيئات والوزارات ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في مرحلة وجهود اعادة الاعمار وبالتعاون مع الدول المانحة ومنظمات الاغاثة الدولية ).
  س16 : يرجى توضيح كيفية اتاحة أنظمة الإنذار المبكر والانذار الحكومي لذوي الإعاقة بما في ذلك استخدام لغة الإشارة والقراءة الميسرة ولغة بريل والصوت وسبل التواصل بالتحسس ؟
ج : تبين الدراسة الميدانية التي قام بها تجمع المعوقين في العراق من خلال استبيان تم اعداده مسبقا حول امكانية الوصول للأشخاص ذوي الاعاقة .
لم تتخذ الحكومة العراقية التدابير اللازمة و الترتيبات التيسيرية المعقولة في انظمتها الحكومية او غير الحكومية ذات العلاقة, لغرض تسهيل وصول الأشخاص ذوي الاعاقة الى خدمات الانذار المبكر وبكافة السبل المتاحة مثل اللوحات الارشادية, او الصوتية او التحسس بالمس الا ما ندر وبشكل مبادرات من تلك الجهات .
من الواضح ان العراق لازال في خطواته الاولى في تنفيذ بنود اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، ولا توجد هناك سياسة واضحة للسكن الملائم لذوي الاعاقة .
س17 : يرجى إعطاء معلومات عن وضع النازحين والمهاجرين واللاجئين من ذوي الإعاقة وكيفية تعامل الدولة معهم وبالأخص النساء والأطفال ذوي الإعاقة ؟
ج : خلال رصد المفوضية العليا لحقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني, ان الاجراءات والممارسات الخاصة بالتعامل مع الاشخاص ذوي الاعاقة من قبل الحكومة اثناء النزوح, لم تكن بالمستوى المطلوب بتهيئة الترتيبات التيسيرية الخاصة بإنقاذهم أو إسعافهم، الامر الذي يجعل اكثرهم عرضة للخطر في حال حدوث طارئ أو كارثة ما. خاصة وان العراق شهد موجات نزوح كبيرة منذ سيطرة عصابات داعش الارهابية على كثير من الاراضي العراقية, لم تلاحظ ايه اجراءات وممارسات تراعي ظروف الاشخاص ذوي الاعاقة الصحية والجسمانية. بعدما أكدت الحكومة انها تمر بضائقة مالية كبيرة, واعترافها بعدم القدرة على تحسين الواقع المعيشي للنازحين بمختلف فئاتهم, مستعينة بمنظمات المجتمع المدني في هذه الظروف, أن تلعب دوراً فعالاً في هذا المجال, وأن تساهم في دعم الاشخاص ذوي الاعاقة, من خلال اطلاق برنامج المنح الصغيرة لتوظيف ذوي الاعاقة, والمساهمة في فتح محلات صغيرة لهم, وفتح ورشات عمل يتم من خلالها تعليمهم الحرف والمهن اليدوية ممن لم يفقدوا أيديهم نتيجة الإعاقة.
وفيما يتعلق بأوضاع اللاجئين من ذوي الاعاقة , حيث تم تسجيل(245000) لاجئ سوري وتركي وايراني ومنهم اكثر من ( 1000 ) شخص من ذوي الاعاقة , من قبل اللجنة العليا للأمم المتحدة للاجئين في العراق, وان الحاجات الاساسية والبارزة للأشخاص ذوي الاعاقة ما زالت غير مقدمة بالشكل المطلوب فيما يخص  (التعليم والمعيشة والامن الغذائي والماء والنظافة والصحة ) هذا بالإضافة الى حماية اللاجئين في المخيمات والمجتمعات الحاضنة.
 مما يجعل حقوق اللاجئين واوضاعهم رهينة تقديرات الحكومة وتوجهاتها والتي تعاني من ازمة النزوح الداخلية, الامر الذي يجعل قضايا التهيئة البيئية والترتيبات التيسيرية المعقولة, في مخيمات اللجوء والخدمات المقدمة بوجه عام, دون المستوى المطلوب, فعلى هذا الاساس فان غياب قضايا الاشخاص ذوي الاعاقة عن السياسات والبرامج  الخاصة بالطوارئ والكوارث والانقاذ يعد قصورا في التنفيذ . 
س18 : بالإشارة الى الملاحظة العامة رقم 1 للجنة لسنة 2014 حول تساوي التمثيل امام القانون، يرجى ذكر الجهود المبذولة من قبل الدولة لجعل المادة رقم 40 من القانون المدني لسنة 1951 يتماشى مع بنود المادة 12 من الاتفاقية الدولية لأجل استبدال نظام بديل صاحب القرار بمساعد صاحب القرار لكافة أنواع الإعاقة.  
ج : احكام القانون المدني بالرقم 40 لسنة 1951 سارية المفعول لحد الان ولم تتخذ الدولة اي خطوات او تدابير تتماشى مع المادة 12 من الاتفاقية , مستندة على التدابير الموجودة في قانون رعاية القاصرين 78 لسنة 1980 لحماية الموصي به, كما جاء  في نص المادة 35 ( يشترط في الوصي ان يكون عاقلا بالغا ذا اهلية كاملة قادرا على ممارسة شؤون الوصاية ولا يجوز بوجه خاص ان يعين وصيا : -  
اولا – المحكوم عليه في جريمة من الجرائم المخلة بالآداب والشرف او الماسة بالنزاهة .
ثانيا – من كان مشهورا بسوء السيرة او من لم يكن له وسيلة مشروعة للتعيش .
ثالثا – من كان بينه او احد اصوله او فروعه او زوجته وبين القاصر نزاع قضائي او من كان بينه وبين القاصر او بين عائلته خصومة اذا كان يخشى على مصلحة القاصر منها ).
ويعزل الوصي حسب نص المادة 38 ( يعزل الوصي في الحالات التالية : -  
اولا – اذا لم يعد اهلا لممارسة شؤون الوصاية وفقا لاحكام هذا القانون .
ثانيا – اذا اوصت لجنة المحاسبة في مديرية رعاية القاصرين بعزله وفقا للفقرة (رابعا) من المادة 68 من هذا القانون ).
لذا يجب على الدولة العراقية اتخاذ التدابير الازمة والتي تتماشى مع المادة 12 من الاتفاقية الدولية ( بمراجعة التشريعات الوطنية وتعديل أحكام الأهلية القانونية, بما يحقق الاعتراف الكامل بالأشخاص ذوي الاعاقة أمام القانون على أساس من المساواة مع الاخرين دون تمييز على أساس الاعاقة , وكذلك تعديل أحكام الوصاية والولاية بما يحقق الاستقلالية الفردية والخصوصية للأشخاص ذوي الاعاقة, وانما يتم مساعدة الشخص ليتمكن من اتخاذ القرار الذي يريده فعلاً, بتوفير ما يلزم من الترتيبات التيسيرية المعقولة التي تلزم للتعبير عن ارادته من خلالها ).
س19 : يرجى التطرق لكيفية احتواء ذوي الإعاقة وعلى وجه التحديد من ذوي الاعاقات الحسية والنفسية الاجتماعية والاعاقات الذهنية ضمن الإجراءات القضائية الجنائية والمدنية والإدارية. يرجى ذكر تفاصيل أي برامج لإذكاء وعي القضاة والمحامين وموظفي المحاكم وكوادر تعزيز القانون والشرطة والموظفين المدنيين بخصوص حق ذوي الإعاقة في اللجوء للقضاء.
ج : لقد أكد المشرع العراقي هذا التوجه في مجال الحق في التقاضي, في غير موضع في منظومة التشريعات الوطنية ذات العلاقة, فقد نصت المادة (11) من قانون أصول المحاكمات الجزائية 23 لسنة 1971 على انه  " اذا كان من لحقه ضرر من الجريمة غير اهل للتقاضي مدنياً فينوب عنه من يمثله قانوناً واذا لم يوجد فعلى قاضي التحقيق او المحكمة تعيين من يتولى الادعاء بالحق المدني نيابة عنه ". والمقصود "غير اهل للتقاضي" اذا كان صغيرا او مصاب بعاهة في عقله , والواقع ان هذا النص يبدو انعكاسا للفلسفة التشريعية تجاه ذوي الاعاقات النفسية والذهنية, حيث اعتبر المشرع في القانون المدني مادة ( 94) ان الاشخاص ذوي الاعاقات النفسية والذهنية في حكم الصغير المميز او الغير مميز وفقا لما يقرره الاطباء وترتئيه المحكمة . وقد اخذ المشرع الجنائي بهذا التوجه مع تضييق اكبر, أن مجرد الاصابة ب"عاهة عقلية" مسوغ لعدم قبول الشكوى من المجني عليه, بغض النظر عن درجة الاعاقة وطبيعتها , موكلاً ذلك للوصي او القيم , في صورة تشريعية اخرى تكرس شكلاً من اشكال التمييز المرفوضة, وتغفل أثر الترتيبات التيسيرية المعقولة والدعم على اتخاذ القرار .
هناك بعض المبادرات من منظمات دولية ومحلية بإذكاء الوعي للقضاة والمحققين العدليين واقسام الشرطة بحقوق ذوي الاعاقة حسب ما جاء في الاتفاقية , بسبب غياب دور الجهات الحكومية في هذا الامر .
لذا يجب مراجعة وتعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية. وما يرتبط به من تشريعات وأنظمة وقرارات, وكذلك تعديل قانون رعاية الاحداث , وتضمينها احكاما تحقق تكافؤ الفرص والمساواة في ممارسة الحق في اللجوء للقضاء للأشخاص ذوي الاعاقة بمن فيهم الاطفال ذوو الاعاقة دون تمييز وذلك من خلال النص على الزام الجهات القضائية والتنفيذية بتقديم الترتيبات التيسيرية المعقولة والتهيئة البيئية في مرفق القضاء واجراءات التقاضي وفي دور الرعاية ومراكز الاصلاح وكذلك تضمين الخطط الخاصة بمجلس القضاء الاعلى ووزارة العدل ومديرية الشرطة العامة ودوائر الرعاية الاجتماعية احكاما وتدابير تحقق الدمج والمشاركة للأشخاص ذوي الاعاقة في تعزيز الوصول المتكافئ الى مرافق القضاء وفي جميع مراحل التقاضي , وذلك من خلال التشاور مع الاشخاص ذوي الاعاقة ومنظماتهم لتحديد أوجه القصور وسبل تلافيها .
س20 : يرجى ذكر أعداد ذوي الإعاقة الذين حرموا من حريتهم الى جانب الأسباب والاسس القانونية لهذا الحرمان. يرجى إعطاء معلومات عن الإجراءات التيسيرية التي يتم تقديمها لذوي الإعاقة بحيث تؤدي الى حرمانهم من حريتهم.
ج : ان قانون العقوبات يقضي باعتبار الاشخاص ذوي الاعاقات النفسية والذهنية " خطر على السلامة العامة ", وذلك وفقا لما جاء في نص المادة (495) رابعا, "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر او بغرامة لا تزيد على عشرين دينارا من اطلق في الطريق العام مجنونا يخشى منه او حيوانا مفترسا او ضارا بأي وجه من الوجوه". فأنه يبدو جليا أن نصيب هؤلاء الاشخاص هو التوقيف والاحتجاز والايداع القصري سوف يكون أكبر بكثير من غيرهم, لانهم سوف يكونون في كل مرة من وجهة نظر القضاء ومن قبله المشرع الوطني "خطر على السلامة العامة", وكما جاء في المادة (105) من نفس القانون "يوضع المحكوم عليه بالحجز في مأوى علاجي في مستشفى او مصح للأمراض العقلية او أي محل معد من الحكومة لهذا الغرض،  حسب الأحوال التي ينص عليها القانون, مدة تقل عن ستة أشهر، وذلك لرعايته والعناية به, وتجدر الاشارة هنا الى ان اماكن الحجز في المستشفيات او المصحات, تحتوي على قاعات أشبه بأماكن الاعتقال , من حيث كونها تشمل على ابواب حديدية وقيود وأغلال تستخدم في حالات ما يسمى ب"الخطرين", هذا فضلا عن استخدامها في جلسات العلاج بالصقعات الكهربائية, وفي الاتجاه نفسه المتعلق بالإيداع القصري في المستشفيات الايوائية المتخصصة , نص قانون الصحة النفسية رقم 1 لسنة 2005, في مادته (7) ثانيا "للطبيب الاختصاصي بالطب النفسي في المستشفيات والوحدات الطبية الحكومية اذا وجد ان حالة المريض النفسية تشكل خطراً على نفسه او على غيره ان يقرر ايداعه في وحدة علاجية مغلقة لمدة ( 72 ) اثنتين وسبعين ساعة على ان يعرض المريض خلال هذه المدة على لجنة طبية متخصصة لتقدير حالته المرضية .
واكد مدير دائرة الرصد الوطني في المفوضية العليا لحقوق الانسان على وجود محتجزين وموقوفين من مختلف الاعاقات ولم تتخذ بحقهم التدابير او الترتيبات التيسيرية المعقولة في اماكن الحجز وعدم توفير معينات مساعدة لذوي الاعاقات الحركية او توفير خبير لغة الاشارة لذوي الاعاقات السمعية او توفير ترجمة لغة بريل لذوي الاعاقات البصرية مراعاة لحقوقهم المفروضة بالاتفاقية , وان دائرة الرصد الوطني في طور جمع البيانات عن ذوي الاعاقة المحتجزين من مختلف مراكز الاحتجاز بسبب عدم وجود احصاءات دقيقة بشأن ذوي الاعاقة واحتياجاتهم .
لذا يجب وضع تدابير قانونية وادارية وتوعوية تهدف الى حظر أشكال الايداع القصري كافة ً, بهدف العلاج أو التعليم أو الرعاية, وكذلك مراجعة وتعديل النصوص التشريعية التي تتعاطى مع الاشخاص ذوي الاعاقات النفسية والذهنية على انهم مصدر محتمل للخطر على السلامة العامة أو مصدر أذى لأنفسهم او غيرهم .
س21 : يرجى ذكر أعداد الحالات التي قدّم فيها ذوي الإعاقة طلبات شكوى ضد تهم بالتعذيب والمعاملة القاسية وغير الإنسانية او المهينة من قبل السلطات (الفقرة 89) وما هي نتائج هذه الشكاوى.
ج : هناك شكاوى فردية نتيجة المعاملة القاسية والغير انسانية اتجاه ذوي الاعاقات المختلفة اثناء حجزهم وتوقيفهم , وحسب شهادة احد الموقوفين من ذوي الاعاقة يقول.. هل يستطيع احد ان يقدم شكوى ضد السجانين !! ( لا يستطيع احد يقدم شكوى نتيجة التعذيب او المعاملة القاسية خوفا من الملاحقة من قبل سجانيهم ), توجد لدينا وثائق حالة واحدة شخص فاقد الطرفين, (سلبت ارضه وزورت اوراق ملكيتها , وتم توقيفه بأمر قضائي لمدة 3 سنوات جزافا مستندة على ادعاءات باطلة ), اما نتائج الشكاوى فهي غير مثمرة بسبب الاجابات الجاهزة من قبل ادارات السجون .
س22 : يرجى التطرق للإجراءات التشريعية والإدارية والقضائية وغيرها من الإجراءات المتخذة لمنع الاستغلال والعنف والاعتداء على ذوي الإعاقة.
ج : ان التشريعات والسياسات الوطنية المتعلقة بالحماية من العنف والاستغلال والاعتداء بوجه عام, تفتقر الى الفعالية والردع المعول عليه في مثل هذه الممارسات, ومن جهة اخرى فانه يلاحظ ضعف تناول الاستراتيجيات والخطط الوطنية الخاصة بالحماية من العنف بوجه عام او تلك المتعلقة بالحماية من العنف الاسري لقضايا الاشخاص ذوي الاعاقة وبصفة خاصة المرأة ذات الاعاقة بسبب عدم تشريع قانون الحد من العنف الاسري ..
( وان اغلب ذوات الاعاقة يشعرن بالخوف اذا راجعن مراكز الشرطة بسبب الوصمة الاجتماعية بعتبارهم ( وصمة عار ) لدى الاسرة والمجتمع عموما .. قالت احدى المعنفات من ذوات الاعاقة  السمعية , لا توجد فائدة حتى لو ذهبنا الى مركز الشرطة لغرض تقديم شكوى  بسبب عدم وجود خبير لغة الاشارة او اي تقنية اخرى تفيد لهذا الغرض  ) .
لذا يجب وضع خطة وطنية للقضاء على أشكال العنف والاستغلال المنزلي وغير المنزلي, بحيث يكون للأشخاص ذوي الاعاقة ومنظماتهم تمثيل حقيقي ومشاركة فعالة في تصميم مثل هذه الخطة وتنفيذها ومراقبتها, وكذلك تعديل قانون رقم 38 لسنة 2013 وتضمينه أحكاما خاصة بمناهضة العنف والاستغلال المنزلي والمؤسسي وفرض العقوبات الرادعة والتدابير اللازمة لتعزيز نطاق الحماية وكفالة وصول الاشخاص ذوي الاعاقة ممن تعرضوا لمثل هذه الممارسات الى الخدمات التأهيلية المرتبطة, على أساس من المساواة مع الآخرين .
س23 : يرجى التطرق للخطوات المتبعة لتنفيذ المادة 16 (ثالثا) من الاتفاقية الدولية وبالأخص فيما يتعلق بذوي الإعاقة ممن لا يزالون يقبعون في المؤسسات الصحية.
ج : يقدر عدد نزلاء ذوي الاعاقة النفسية والعقلية ( 1300 ) شخص في مستشفى الرشاد للأمراض العقلية والنفسية, وأكثر من 60% من هؤلاء حالتهم شديدة كما قال مدير مستشفى الرشاد في مقابلة صحفية , مما يعطي الاشارة الى احتمالية استخدام العنف والمعاملة الغير انسانية اتجاه هؤلاء.
جاء في المادة (7) اولاً, من قانون الصحة النفسية 1 لسنة 2005,"لا يجوز حجز المريض غير الطوعي او علاجه اجبارياً الا اذا كان يشكل خطورة على نفسه او على المجتمع .
وفي الاتجاه نفسه, أورد قانون العقوبات العراقي في معرض تصنيفه لأسباب الاباحة, العلاج الطبي شريطة رضاء المريض, فقد نصت المادة (41) من هذا القانون في فقرتها (2), عدم مسؤولية الطبيب عن "عمليات الجراحة والعلاج على أصول الفن متى أجريت برضاء المريض او ممثله الشرعي او أجريت بغير رضاه أيهما في الحالات العاجلة".
وفيما يتعلق بوجود الية ومتابعة لضمان حق الاشخاص ذوي الاعاقة وحمايتهم, فانه لا توجد مثل هذه الالية وكان من المفترض ان تكون هذه المسألة مدرجة على جدول أولويات المركز الوطني  لحقوق الانسان بوصفه المؤسسة الوطنية المعنية بمراقبة حالة حقوق الانسان في العراق وكذلك دائرة الرصد لحقوق الانسان, الا ان تقارير المركز السنوية تفتقر تماما الى الجانب التحليلي والاحصائي حول حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة بوجه عام .
س24: يرجى تزويدنا بمعلومات أوفر عن الإجراءات المتخذة لزيادة قدرات الجهات الحكومية في مستوياتها المختلفة على تقبل مفهوم العيش المستقل وبالتالي تمكين ذوي الإعاقة من العيش المستقل ودمجهم في المجتمع. 
يرجى التطرق لأي خطط تهدف الى توفير خدمات دعم لذوي الإعاقة في المجتمعات المحلية كي يتمكنوا من ممارسة حقهم في العيش المستقل ودمجهم في المجتمع.
ج: - يضمن قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة 38 لسنة 2013 امتيازات في مواده ( 16 و 17 و 18 و 19 ) .
وفيما يتعلق ببرنامج الاسكان العام تشير الى ان جميع المعوقين ومن اي فئة كانت يشملون بالتخفيض البالغ ( 75 % ) من قيمة الوحدة السكنية المخصصة لفئة المعوقين والمسجلين في مركز رعاية المعوقين في بغداد والمحافظات كافة .
· كذلك يضمن قانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014 الذي شمل جميع انواع الاعاقات وذوي الاحتياجات الخاصة باعانة شبكة الحماية الاجتماعية من اجل رفع مستواهم المعيشي .
لكن يبقى المشرع العراقي لا يتبنى مفهوم واضح حول حق الاشخاص ذوي الاعاقة في العيش المستقل, حيث يمكن ملاحظة سيطرة التوجه الطبي الرعائي على تناول المشرع لهذه المسألة التي تهدف في أصلها الى تعزيز الدمج والمساواة وتكافؤ الفرص . فلابد من اتخاذ بعض التدابير اللازمة بتصميم وتنفيذ برامج مهارات العيش المستقل في القرى والاحياء وتحديد متطلبات تهيئة الخدمات الاجتماعية على المستوى المحلي ومواءمتها للأشخاص ذوي الاعاقة وسرعة تنفيذها من قبل الجهات المعنية .

س 25 : يرجى توضيح فيما إذا كان لذوي الإعاقة الحرية في اختيار المعين ؟
ج : من محاسن قانون 38 لسنة 2013,  جاء على تدابير وأحكام بالمرافق الشخصي للأشخاص ذوي الاعاقة أذ نصت المادة (19), "لذوي الاعاقة ممن درجة عجزهم تحول دون تلبية متطلبات حياتهم العادية ويحتاجون لمن يلازمهم لقضاء حاجاتهم بشكل مستمر, والتي تحدد من قبل لجنة طبية مختصة, لهم حق المعين المتفرغ وعلى نفقة الحكومة" , و للأشخاص ذوي الاعاقة الذين يستحقون معين متفرغ  الحرية باختيار المرافق لهم على ان يكون عمره ( 18 ) سنة فما فوق , وكذلك يستطيع ذوي الاعاقة  تغيير المعين  اذا لم يكون كفؤ ويقوم بواجباته .
س26 : يرجى تزويدنا بمعلومات عن مدى اتاحة المواقع الالكترونية للجهات الرسمية وفق معايير تمكين للشبكة العنكبوتية من قبل الدولة. يرجى توضيح الوضع القانوني للغة الإشارة في الدولة.
ج : ان مواقع شبكة الانترنيت متاحة للعامة. ولكن لا توجد تشريعات تضمن ان تكون المواقع الالكترونية لهيئات القطاع العام والمواقع الالكترونية للخدمات المتاحة للعامة في العراق متيسرة الوصول لكافة الاشخاص ذوي الاعاقة! 
حيث ان المواقع الالكترونية في الجامعات والمكتبات العامة والهيئات الحكومية, تفتقر في غالبيتها العظمى الى معايير التهيئة المعتمدة دوليا, مما يشكل عائقا حقيقيا أمام وصول الاشخاص ذوي الاعاقة بوجه عام, والاشخاص ذوي الاعاقة البصرية على وجه الخصوص الى المعلومات والخدمات الالكترونية المختلفة المتاحة للجميع, وكذلك أن الاشخاص ذوي الاعاقة الذهنية والسمعية يواجهون الصعوبة ذاتها في تصفح المواقع الالكترونية, بل ان اشكال التهيئة بالنسبة لهم تكاد تكون منعدمة تماما, كما موضح بنتائج البحث انفا . 
 اما بخصوص لغة الاشارة , نص قانون 38 لسنة 2013 المادة 15سادسا / ب (توفير التقنيات المساعدة لذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة بما في ذلك ترجمة لغة الاشارة وأية تقنيات أخرى تساعدهم في الدفاع عن حقوقهم أو التمتع بمركز مساوٍ للطرف الآخر في الدعوى ), وبذلك تعتبر لغة الاشارة معترف بها قانونيا بعد تحليف مترجم لغة  الاشارة اليمين من قبل القاضي  في المحاكم . اما بالنسبة لدوائر كتاب العدول لا يعترفون بها الا اذا جلب شاهدين مع خبير لغة الاشارة .
س27 : يرجى تحديثنا بآخر المستجدات بخصوص التخصيصات المالية المخصصة لتوفير الدعم الفردي والإجراءات التيسيرية المعقولة في المدارس العامة للطلبة ذوي الاعاقات بغية تمكينهم من التمتع بحقهم في التعليم الدامج حسب ما جاء في الاتفاقية الدولية. 
ج : اكد المختصون في وزارة التربية والتعليم أن مخصصات الموازنة المالية لوزارة التربية ضئيلة جداً ولا ترقى إلى مستوى الطموح, إن "مخصصات الموازنة السنوية لوزارة التربية تبلغ 1.4% فقط من الموازنة العامة لعام 2019، وهذه نسبة ضئيلة جداً مقارنة بمخصصات تلك الوزارات في الدول الأخرى، فهي لا تكفي لسد الاحتياجات ولا تلبي الطموح".
أن "قطاع التربية بحاجة لجهود كبيرة من بناء المدارس النموذجية، وإعادة تأهيل المدارس الآيلة للسقوط".  لأن العديد من المدارس في المحافظات العراقية غير مؤهلة لاستقبال التلاميذ بسبب البنايات المتهالكة".
وأن العراق بحاجة ماسة لمواكبة التطور العلمي وإدخال الوسائل التوضيحية والترتيبات التيسيرية الاخرى ورعاية التلاميذ صحياً واجتماعياً، لذا فأن موازنة 2019 غير مطمئنة للنهوض بواقع التربية والتعليم لذوي الاعاقة في العراق".
لذا يجب الاسراع بالتهيئة البيئية في المدارس والجامعات ومواءمة المناهج الدراسية وتطوير لغة الاشارة وطريقة ابرايل وتدريب الكوادر التعليمية على استخدامها بتمكين وفعالية, بما يتيح للطلبة ذوي الاعاقة كافة الحصول على فرص تعليم متكافئة وبخيارات واسعة تتضمن حرية وإمكانية دراسة التخصصات العلمية والنظرية والعملية على حد سواء وتبني وزارة التربية والتعليم سياسة وطنية تسعى لتحقيق التعليم الدامج للطلبة ذوي الاعاقة, قوامها مبادئ حقوق الانسان والاتفاقية الدولية وذلك بمشاركة الاشخاص ذوي الاعاقة بمن فيهم الاطفال والاسر ومنظماتهم , وكذلك مراجعة وتعديل قانون وزارة التربية 22 لسنة 2011 وقانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة 38 لسنة 2013 , وتضمينها تدابير وأحكاما واضحة تكفل تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص في ممارسة الحق في التعليم بمختلف مراحله وحسب مبادئ الاتفاقية الدولية .
س28 : فيما يخص تحقيق الأهداف 3.7 3.8 ، 5.6 من أهداف التنمية المستدامة، يرجى ذكر التفاصيل المتعلقة بالإجراءات المتخذة لضمان اتاحة الرعاية الصحية لذوي الإعاقة خصوصا النساء ذوات الإعاقة في مجال الصحة الجنسية والانجابية. يرجى التطرق لأي اجراء يخص تدريب الكوادر الصحية على حقوق ذوي الإعاقة.
ج: تضمن قانون 38 لسنة 2013 في المادة 15 / اولا .. مهام لوزارة الصحة :
أ‌-تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية بما فيها الارشاد الوراثي الوقائي واجراء الفحوصات والتحليلات المختبرية المختلفة للكشف المبكر عن الامراض واتخاذ التحصينات اللازمة .
ب‌-وضع وتنفيذ البرامج الوقائية والتثقيف الصحي بما فيها إجراء المسوحات المختبرية والميدانية للكشف المبكر عن الاعاقات .
ج- تقديم خدمات التأهيل الطبي والنفسي والخدمات العلاجية بمستوياتها المختلفة .
د- تقديم الرعاية الصحية الاولية للمرأة المعاقة أو التي تحتاج الى رعاية خاصة خلال فترة الحمل والولادة وما بعدها .
هـ- منح التأمين الصحي مجاناً لذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة .
و- تسجيل الاطفال الذين يولدون وهم أكثر عرضة للاصابة بالاعاقة ومتابعة حالاتهم .
ز- التنسيق مع الجهات ذوات العلاقة لتوفير المتطلبات الحياتية والاجتماعية التي تسهل زج المعوق بالمجتمع بصورة طبيعية وفاعلة .
ح- التأهيل المجتمعي لذوي الاعاقة من خلال توصيف المشاريع الفردية والمشتركة بما يتلاءم وحالتهم الصحية وتقديم المشورة الفنية للجهات المعنية بتقديم واعداد السكن لهم .
ط- السعي الى تأمين تكاليف العلاج داخل العراق وخارجه بما فيها اجراء العمليات الجراحية وأية متطلبات أخرى.
ل- تحديد نسبة العجز من قبل لجنة طبية مختصة حسب التعليمات الصادرة من قبل وزارة الصحة والخاصة بتحديد درجة العجز في 16/11/1998 ويحدد على ضوئها فئات ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة المشمولين بأحكام هذا القانون.
نسبة تنفيذ هذه التدابير لا تتعدى 10% , وذلك بسبب سياسة التقشف وعدم وضع قضايا ذوي الاعاقة من اولويات برامج الحكومة في الموازنة العامة .
اما في مجال الصحة الانجابية فإن الاشخاص ذوي الاعاقة يواجهون إقصاءً وتمييزا كبيرين في الوصول الى هذه الخدمات, وتعتبر قضية الحمل عند الأمهات المعاقات حركيا أو ذهنياً من القضايا المهمة، وقد تسبب لهن الكثير من المعاناة النفسية والاجتماعية المترتبة على هذه القضية؛ حيث إنّ هذه القضيّة محكومة بالاتجاهات المجتمعية التي لا تقتصر على عامة الشعب بل تتعدّاه لنجدها أيضاً عند المتخصصين المعنيين بهذا الأمر بما فيهم الأطباء، كاختصاصي التوليد والمستشارين النفسيين والعائلة والمجتمع. ولم تتضمن خطة وزارة الصحة أي تدابير من شأنها ضمان تمتع ذوي الاعاقة وبصفة خاصة المرأة, ببرامج الأمومة والطفولة والصحة الانجابية بوجه عام, فقد جاء في نص المادة (15) اولا في الفقرة (د) من نفس القانون "تقديم الرعاية الصحية الاولية للمرأة المعاقة أو التي تحتاج الى رعاية خاصة خلال فترة الحمل والولادة وما بعدها" لكن هذا النص لا يتحقق الا مع قليل من التركيز على الجوانب الحقوقية ومتطلبات تعزيز هذا الحق وتحقيق ممارسته بفعالية من خلال توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة . وفي مقابلة مع رئيسة منتدى ذوات الاعاقة في تجمع المعوقين, قالت "أن المرأة الحامل من ذوات الاعاقة على الأغلب تعزف عن المراجعة الى المستشفيات بسبب عدم وجود تسهيلات الوصول في الطريق وبالأخص داخل المستشفى, بالإضافة الى عدم وجود تسهيلات ومعدات طبية خاصة للاهتمام بالمرأة الحامل من ذوات الاعاقة ؟؟ مما تضطر مراجعة العيادات الطبية الخاصة المكلفة جداً .
( بسبب عدم توفر العلاجات المطلوبة وكذلك عدم كفاءة الكوادر الصحية بالتعامل مع احتياجات ذوات الاعاقة اثناء الحمل , وخاصة ذوات الاعاقة السمعية ).
س29 : يرجى إعطاء أي تفاصيل حول العمل بحصة (كوتا) التوظيف (الفقرتين 168 و 169). ويرجى تحديثنا بآخر المعلومات عن الحوافز والدعم الذي يتلقاه أصحاب العمل عند توظيفهم عاملين من ذوي الإعاقة تماشيا مع الاتفاقية الدولية ودعما للهدف 8.5 ضمن اهداف التنمية المستدامة.
ج : لم يتم لحد الان تفعيل نص المادة 16 اولا " تخصيص الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وشركات القطاع العام وظائف لذوي الاعاقة لا تقل عن ( 5% ) خمسة من المئة من ملاكها" في سياسة تشغيل واضحة المعالم من قبل الحكومة, لذى من الواضح لذوي الاعاقة انهم يواجهون صعوبات حقيقية في ممارسة حقهم في العمل بسبب غياب اليات التنفيذ بالنصوص القانونية , لذلك لابد من استراتيجية تشغيل, تعزز مشاركة ذوي الاعاقة في سوق العمل من خلال اكسابهم مهارات التدريب المهني واذكاء الوعي المجتمعي بالتنسيق بين وزارة العمل ومؤسسة التدريب المهني والضمان الاجتماعي والمنظمات الغير حكومية  للوصول الى التكامل الاقتصادي لذوي الاعاقة .
اما بخصوص العمل بالقطاع الخاص او المختلط .. فلا توجد سياسة او تدبير من قبل الدولة يحفز او يحاسب تلك القطاعات من تنفيذا المادة 16 ثانيا من قانون 38 لسنة 2013 التي تنص (يلتزم صاحب العمل في القطاع المختلط باستخدام عامل واحد من ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة ممن تتوافر فيهم الحد الادنى من المؤهلات المطلوبة إذا كان يستخدم عدداً من العمال لا يقل عن (30) ثلاثين ولا يزيد على (60) ستين عاملاً و(3%) ثلاثة من المائة في الاقل من مجموع العمال إذا كان يستخدم أكثر من (60) ستين عاملاً ) .
س30 : يرجى إعطاء أي معلومات عن اية خطط لتغيير آليات التقييم (الفقرة 179) لأجل تبني النموذج الحقوقي الإنساني الذي تؤكد عليه الاتفاقية الدولية. 
ج : مع الاسف يبقى تقييمنا لواقع الاعاقة في العراق دون مستوى الطموح وذلك بسبب :
1-  ان المشرع وواضعي السياسات والاستراتيجيات المختلفة في العراق يتبنون منظور طبيا  رعائيا لتعريف الاعاقة والاشخاص ذوي الاعاقة, بوصفهم مجرد حالات (قصور أو محدودية) في القدرات وفقا لما جاءت به نصوص مواد القانون 38 لسنة 2013 "قانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة" خصوصا المادة (1) التي تقدم وصفا طبيا تربويا لحالة الاعاقة يجعلها منحصرة في أشكال من "القصور" في مجال التعليم او العمل او التأهيل, دون التفات الى ما تلعبه العوائق البيئية والسلوكية من دور رئيسي في نشأة حالة الاعاقة .والحيلولة دون تحقيق المشاركة الفاعلة وتكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الاعاقة .
2- ان اغلب الخطط والاستراتيجيات والبرامج الخاصة بالجهات التنفيذية المختلفة, الى نتيجة فحواها ان حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وقضاياهم ليست على سلم اولويات عمل تلك الجهات, حيث ان القليل منها يشير الى الاشخاص ذوي الاعاقة ضمن تدابير طبية وقائية او خدمية رعائية محضة, لا يمكن من خلالها تحقيق الدمج والمشاركة الفاعلة بمعناها الواسع الذي تتبناه الاتفاقية في مبادئها العامة وسائر أحكامها التفصيلية .
3- عدم فاعلية النصوص القانونية المتعلقة بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة .
4- تكريس بعض النصوص القانونية لصور من التمييز المرفوضة والسلبية التي تلعب دورا اساسيا في اقصاء الاشخاص ذوي الاعاقة وانتهاك حقوقهم على نحو ممنهج , خاصة في نصوص الاهلية القانونية للأشخاص ذوي الاعاقات السمعية والذهنية والعقلية وحتى البصرية في انتهاك حرياتهم الشخصية .
5-  انعدام تكافؤ الفرص في مجال التهيئة البيئية والتنقل وانتهاك الخصوصية والاستقلالية الفردية بسبب غياب اشكال التهيئة المختلفة, وصعوبة الوصول الى المرافق المختلفة في قطاع التعليم والصحة والخدمات العامة المختلفة.
6- تعدد الجهات التنفيذية, وتداخل اختصاصاتها وصلاحياتها, وضعف التنسيق فيما بينها في مجال الاعاقة في العراق, من اكبر العقبات التي تعيق المضي قدما في تفعيل احكام الاتفاقية ومبادئها على الصعيد الوطني وتعزيز مبدأ سيادة القانون .
س31 : يرجى تزويدنا ببيانات مبوبة حديثة صادرة عن الدولة تماشيا مع المادة 31 من الاتفاقية الدولية حول مستوى الفقر لذوي الإعاقة.
· ج : اخر احصائيات في عام 2016 نسبة الاشخاص ذوي الاعاقة من السكان  ل( 13 محافظة) من مجموع 18 محافظة بسبب الاضطراب الامني في ( 5) محافظات لم يشملهن المسح :
     المؤشر         	                            القيمة	                        النسبة %
عدد الاشخاص ذوي الاعاقة / الذكور	            1357063                               5.2
عدد الاشخاص ذوي الاعاقة / اناث	            776721	                         5.9
عدد الاشخاص ذوي الاعاقة / حضر              580342	                         4.5
عدد الاشخاص ذوي الاعاقة / ريف	            1008967	                        5.6
· مؤشرات حسب نوع الاعاقة :
   المؤشر                                             القيمة	                       النسبة %
عدد الاشخاص ذوي الاعاقة / النظر	                  251313	                         14.8
عدد الاشخاص ذوي الاعاقة / السمع	                  156959	                         9.2
عدد الاشخاص ذوي الاعاقة / الحركة	                  720567	                         42.4
عدد الاشخاص ذوي الاعاقة / الفهم والادراك         356283	                            21       
عدد الاشخاص ذوي الاعاقة / التواصل	      115001	                         6.8
عدد الاشخاص ذوي الاعاقة بالعناية الذاتية	      97962                              5.8
· مؤشرات الخصائص الديموغرافية للأشخاص ذوي الاعاقة :
             المؤشر                                                   القيمة	                      النسبة %
عدد الاشخاص ذوي الاعاقة العاملين بأجر	            97789	                  8.8    
عدد الاشخاص ذوي الاعاقة عاطلين سبق لهم العمل       15133  	                  1.4 
عدد الاشخاص ذوي الاعاقة لم يسبق لهم العمل	 26196	                  2.3
عدد ذوي الاعاقة الذين لا يعملون ولا يبحثون عن عمل   977658	                  87.5
· مؤشرات أسر الاشخاص ذوي الاعاقة في العراق :
           المؤشر	                                                                                   العدد 
عدد الاسر التي تضم افرادا من ذوي الاعاقة ومستواها المعيشي ضعيف	              621254       
عدد الاسر التي تضم افرادا من ذوي الاعاقة ومستواها المعيشي متوسط	              501959
عدد الاسر التي تضم افرادا من ذوي الاعاقة ومستواها المعيشي جيد	              53639
عدد الاسر التي تضم افرادا من ذوي الاعاقة ومستواها المعيشي جيد جدا	              1959
 
· بيانات المساواة (أنثى/ذكر، وريفي/حضري، ومستوى الثراء من القاع إلى القمة ومؤشرات أخرى مثل حالة الإعاقة، والشعوب الأصلية، والمتضررين من النزاع متى أصبحت البيانات متوافرة) فيما يتعلق بجميع المؤشرات الواردة في هذه القائمة والتي يمكن تصنيفها :	
· التعليم الابتدائي انثى / ذكر                                                           0.97  % 
·  ريف / حضر                                                                          0.95  %
· الأغنى / الأفقر                                                                         1.15  %
· النسبة المئوية للسكان الذين يستفيدون من خدمات 
مياه الشرب التي تدار بطريقة مأمونة	                                                   78 %	
· معدل البطالة، بحسب الجنس
· الأشخاص ذوي الإعاقة / ذكور                                                        8.9  %   
· الاشخاص ذوي الاعاقة / اناث                                                        26.2 %

· توزيع الأشخاص ذوي الإعاقة من عمر 10 سنوات فأكثر حسب  الحالة الاقتصادية
تشير بيانات المسح إلى ارتفاع نسبة الأشخاص من ذوي الاعاقة الذين ينتمون إلى اسر  مستواها المعاشي ضعيف حيث شكلوا نسبة (52.7%)... بينما شكلت نسبتهم بالمستوى المعاشي المتوسط (42.6%) ، وبمستوى جيد شكلوا نسبة (4.6%)... وبمستوى جيد جدا لا تتجاوز نسبتهم (0.2%).
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· توزيع الأشخاص ذوي الإعاقة حسب الحالة الاقتصادية
 ‌توزيع الاعاقة  حسب المعيل الرئيس للشخص من ذوي الإعاقة :
يظهر الشكل ارتفاع نسبة إعالة ذوي الإعاقة من قبل احد أفراد أسرته تبلغ (68%) يقابلها نسبة إعالة الشخص من ذوي الإعاقة لنفسه بلغت (15.%) فقط..... بينما تبلغ إعانات شبكة الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة (%11) ........ لذا نجد بوضوح انخفاض مستوى الدمج الاقتصادي والفجوة الكبيرة بين الاشخاص ذوي  الإعاقة ومجتمعهم.
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س 32 : يرجى تزويدنا بمعلومات عن الإجراءات المتخذة لتعديل او لإلغاء بنود في القوانين الوطنية بما في ذلك المادة 46 (أولا) من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 والقوانين المتعلقة بالانتخابات والأحزاب السياسية والتي تنتهج التمييز ضد ذوي الإعاقة. يرجى ذكر الخطوات المتخذة لجعل عملية الاقتراع متاحة تماما ذوي الإعاقة وبهذا يتم تمكين كافة البالغين من ذوي الإعاقة من التصويت والترشح.  
ج : لم يتخذ العراق اي خطوة باتجاه تعديل او الغاء القوانين المتعلقة بانتهاك حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة بما تكفله الاتفاقية وخاصة في القانون المدني 40 لسنة 1951 .
اما بما يخص قوانين الانتخابات , فيبقى ذوي الاعاقات الذهنية والنفسية مستبعدة من التصويت والترشيح , تعد التشريعات الوطنية الناظمة للمشاركة في الحياة السياسية والعامة في العراق, من أبرز النصوص التي يظهر فيها التمييز والاقصاء تجاه الاشخاص ذوي الاعاقة السمعية والنفسية والذهنية على وجه الخصوص, تستمد مشروعيتها من الدستور العراقي في مادته (49) ثانياً ـ "يشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب ان يكون عراقياً كامل الاهلية". ويوصف بكامل العقلية حسب القانون المدني العراقي 40 لسنة 1951 هو "كل شخص بلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية غير محجوز عليه يكون كامل الاهلية لمباشرة حقوقه المدنية". وكذلك قد حذا قانون الانتخابات لمجلس النواب المرقم 45 لسنة 2013, حذو الدستور حيث نصت مادته (5) ثانيا "يشترط في الناخب ان يكون كامل الاهلية" .
اما بالنسبة لحق الوصول, حيث تبين من خلال الرصد إن أغلب مراكز الاقتراع غير مهيأة لاستقبال ومشاركة هذه الفئة من المجتمع بمختلف إعاقاتهم بعملية الترشيح والانتخاب فكان عليها ان تتخذ كافة التدابير والترتيبات التيسيرية المعقولة لوصول الاشخاص ذوي الاعاقة الى مراكز الانتخابات . لذا يجب تعديل النصوص الواردة في قوانين انتخاب مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية والنواحي في العراق, بتضمينها نظام كوتا للأشخاص ذوي الاعاقة, من اجل التأثير في صناعة القرار ووضع السياسات الوطنية التي تخص قضايا الاعاقة في العراق .
س33 : يرجى تحديثنا بخصوص المصادقة على معاهدة مراكش لإتاحة الاعمال المنشورة للمكفوفين وذوي القصور البصري وغيرهم من غير القادرين على قراءة المطبوعات.
ج :  يعاني الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية من عدم توفر الكتب الثقافية المطبوعة بطريقة "برايل" ومن عدم توفر أجهزة الحاسوب المخصصة لاستعمالهم وتوفيرها بكلفة مالية مناسبة .
 العراق لحد الان لم يصادق على اتفاقية مراكش لفاقدي البصر , "ولهذه المعاهدة بُعد إنساني واضح يرمي إلى تنمية المجتمع، وهدفها الرئيسي هو وضع مجموعة من التقييدات والاستثناءات الإلزامية لفائدة ذوي الاعاقات البصرية وذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات " . 
س34 : يرجى تزويدنا بمعلومات عن مدى إدراج مسألة الإعاقة ضمن برامج ومشاريع التعاون الدولي خصوصا فيما يتعلق بتنفيذ خطة التنمية وأهداف لتنمية المستدامة لعام 2030. يرجى التطرق الى مدى انخراط منظمات الإعاقة في هذا المجال.
ج : لقد تم اتخاذ بعض الخطوات الايجابية مؤخرا من جانب هيئة رعاية ذوي الاعاقة, في اتجاه تأكيد ضرورة تضمين قضايا الاشخاص ذوي الاعاقة على أجندة برامج التعاون الدولي, في اجتماع لجنة الامم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب اسيا (الاسكوا) في عمان بتاريخ 4/7/2017, ومع التسليم بقيمة هذا التحرك بوصفه خطوة اولى لازمة للفت انتباه الجهات الحكومية المسؤولة عن العلاقات التعاون الدولي الى ما يترتب عليها من التزامات, بموجب نص المادة (32) من الاتفاقية واهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.
وتعزيزا لدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة  ومقصدها، لابد ان يتخذ العراق تدابير مناسبة وفعالة بهذا الصدد بأشراك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وبشكل فعال, من اجل :
1- ضمان شمول التعاون الدولي الأشخاص ذوي الإعاقة واستفادتهم منه، بما في ذلك البرامج الإنمائية الدولية .
	 2- تسهيل ودعم بناء القدرات للمنظمات  من خلال تبادل المعلومات والخبرات والبرامج التدريبية وأفضل الممارسات وتقاسمها .
	3- تسهيل التعاون في مجال البحوث والحصول على المعارف العلمية والتقنية .
	4- توفير المساعدة التقنية والاقتصادية، حسب الاقتضاء، بما في ذلك عن طريق تيسير الحصول على التكنولوجيا السهلة المنال والمُعِينة وتقاسمها، وعن طريق نقل التكنولوجيا. 
س35 : يرجى ذكر تفاصيل عن كيفية عمل آليات الرصد الوطنية ودرجة تماشيها مع المادة 33 (ثانيا) من الاتفاقية الدولية بما في ذلك مدى امتثالها لمبدئ باريس ومدى أهمية انخراط منظمات الإعاقة في جهود الرصد الوطني.
ج : ابتداءً العراق لم ينشئ اي الية رصد وحماية بموجب المادة 33 / ثانيا , وانما اسس هيئة  تنفيذية مرتبطة بوزارة العمل , بموجب المادة 4 اولا من قانون 38 لسنة 2013, وحسب المادة 33 / اولا من الاتفاقية, ويوجد فيها مجلس ادارة لا يخضع لمبادئ باريس  وبتالي افرغت من اداء الرصد والحماية في تنفيذ مواد الاتفاقية , وذلك بسبب شكل النظام السياسي في العراق الذي أنبنى على المحاصصة الحزبية الضيقة, مبتعدا عن دور المنظمات وجهودها في الرصد الوطني .
وفيما يتعلق بمستوى مشاركة الاشخاص ذوي الاعاقة في عمليتي التنفيذ والرصد للاتفاقية او للقانون الوطني, فانه يمكن القول ان هناك حاجة ماسة لتوسيع قاعدة المشاركة وتعميق نوعيتها حسب مبادئ باريس , وانما جاء في قانون 38 لسنة 2013 , "الحق بان يسمي رئيس الهيئة  (7) أشخاص من ذوي الاعاقة في مجلس ادارة هيئة رعاية ذوي الاعاقة", مما يتيح له اقالتهم او طردهم متى شاء !! .
لذا يجب تضمين قانون 38 لسنة 2013 معايير فعالة تنسجم ومبادئ باريس ومبادئ حقوق الانسان لضمان عملية رصد وطني شفافة ومستقلة تقوم بها الية  رصد الاداء وحماية الحقوق بالتشارك مع الاشخاص ذوي الاعاقة ومنظماتهم , وكذلك اعتماد ألية تنسيق وطنية بالتشارك مع الجهات التنفيذية المختلفة ومع الاشخاص ذوي الاعاقة ومنظماتهم تكفل متابعة تنفيذ القوانين والاستراتيجيات الوطنية ضمن اطار زمني محدد .
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